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المُلخّص  
يتنــاول هــذا البحــث الانتهــاكات الإســرائيلية المرتكبــة فــي كلٍّ مــن فلســطين ولبنــان مــن خــال مقاربــة 
قانونيــة - سياســية تهــدف إلــى إبــراز التناقــض القائــم بيــن القواعــد المقــرّرة فــي القانــون الدولــي وآليــات 
تطبيقهــا علــى أرض الواقــع. إذ يعالــج الفصــل الأول الإطــار المفاهيمــي للقانــون الدولــي الإنســاني 
والقانــون الدولــي العــام، مــع التركيــز علــى مفهــوم جرائــم الحــرب وجريمــة الإبــادة الجماعيــة وبيــان أركانهمــا 

القانونيــة وفقًــا للمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.
ــص الفصــل الثانــي لتحليــل أبــرز الانتهــاكات الإســرائيلية، ولا ســيما القصــف العشــوائي واســتهداف  ويُخصَّ
المدنييــن، مــع دراســة التكييــف القانونــي لهــذه الأفعــال فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني. أمّــا 
الفصــل الثالــث، فيتنــاول العوائــق السياســية والقانونيــة التــي تحــول دون تحقيــق المســاءلة الدوليــة، مســلطًا 
الضــوء علــى الضغــوط الأمريكيــة، وتأثيــر اللوبــي الصهيونــي، واســتخدام حــق النقــض )الفيتــو(، فضــاً 
عــن قصــور أداء المؤسســات الدوليــة وضعــف الموقــف العربــي. ويخلــص البحــث إلــى أن أزمــة المســاءلة 
الدوليــة لا تعــود فــي جوهرهــا إلــى قصــور فــي النصــوص القانونيــة، بقــدر مــا ترتبــط بعوامــل  سياســية، 

وأن اســتمرار سياســة الإفــات مــن العقــاب مــن شــأنه أن يقــوّض مصداقيــة النظــام الدولــي برمّتــه.
الكلمــات المُفتاحيّــة: القانــون الدولــي الإنســاني، جرائــم الحــرب، الإبــادة الجماعيــة، التواطــؤ السياســي، 

الأمــم المتحــدة.

انتهاكات إسرائيل للقرارات الدولية بين المساءلة القانونية والتواطؤ 
السياسي الدولي
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Résumé
Cette recherche examine les crimes israéliens commis tant en Palestine qu’au Liban à travers 
une approche juridico-politique visant à mettre en évidence la contradiction existante entre les 
règles établies du droit international et les mécanismes de leur application sur le terrain. Le 
premier chapitre traite du cadre conceptuel du droit international humanitaire et du droit inter-
national public, en mettant l’accent sur la notion de crimes de guerre et de crime de génocide, 
ainsi que sur l’exposé de leurs éléments constitutifs juridiques conformément aux chartes et 
conventions internationales pertinentes.
Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse des principales violations israéliennes, notam-
ment les bombardements indiscriminés et le ciblage des civils, avec une étude de la qualifi-
cation juridique de ces actes à la lumière des dispositions du droit international humanitaire. 
Quant au troisième chapitre, il aborde les obstacles politiques et juridiques qui entravent la 
réalisation de la responsabilité internationale, en mettant en lumière les pressions américaines, 
l’influence du lobby sioniste et l’usage du droit de veto, ainsi que les insuffisances de la perfor-
mance des institutions internationales et la faiblesse de la position arabe. La recherche conclut 
que la crise de la responsabilité internationale ne résulte pas, dans son essence, d’une insuffi-
sance des textes juridiques, mais est plutôt liée à des facteurs politiques, et que la poursuite de 
la politique de l’impunité est de nature à saper la crédibilité de l’ordre international dans son 
ensemble.
Mots-clés: Droit international humanitaire, Crimes de guerre, Génocide, Complicité politique, 
Organisation des Nations Unies.

The Death Penalty between Sharia, Arab Legislations, and 
International Law



345

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 26, Vol 9, Year 3 | February 2026 | Chaban 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

مقدمة:

تمثـّـل العدالــة الدوليــة أحــد أهــم المبــادئ التــي كرســها القانــون الدولــي العــام والإنســاني، بوصفهــا آليــة 
»لحمايــة حقــوق الإنســان فــي زمــن الحــرب والســلم علــى حــد ســواء وصفــات الإفــات مــن العقــاب.

لا تــزال بعــض الأحــداث السياســية تظهــر تراجعــاً فــي قــدرة المنظومــة القانونيــة الدوليــة علــى فــرض 
قواعدهــا، وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــرُ بانتهــاكات جســيمة ترتكبهــا دول ذات دعــمٍ سياســي واســع 

كحالــة »إســرائيل«. 
منذ العام 1948، ارتكبت »إسرائيل« سلسلة طويلة من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
تراوحــت بيــن القتــل العشــوائي، وتهجيــر الســكان، وتدميــر الممتلــكات، والحصــار الجماعــي، وصــولًا إلــى 
أعمــالٍ يمكــن تصنيفهــا ضمــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، وربمــا الإبــادة الجماعيــة، وفقــاً 
لتعريفــات النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واتفاقيــات جنيــف. والقانــون الدولــي الإنســاني الــذي 
يرتكــز علــى عــدد مــن المعاهــدات ولا ســيما الاتفاقيــات الأربعــة لعــام 1949 فضــاً عــن سلســلة مــن 
الاتفاقيــات والبروتوكــولات الأخــرى التــي تغطــي بعــض الجوانــب التــي لهــا علاقــة بالنزاعــات المســلحة 
وحمايــة المدنييــن. إن هــذه القواعــد وضعــت بهــدف الحــد مــن النزاعــات المســلحة لدوافــع إنســانية وهــي 
تحمــي الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون بالحــرب علــى وجــه الخصــوص. كمــا أن القانــون الدولــي الإنســاني 

يفــرض قيــوداً علــى الحــرب وأســاليبها للحــد مــن ويلاتهــا علــى البشــرية.
ورغــم انتهــاك »إســرائيل« للقــرارات الدوليــة، فــإن منظومــة العدالــة الدوليــة لــم تفعــل آلياتهــا ضــد المســؤولين 

الإســرائيليين علــى النحــو الــذي تفرضــه القواعــد القانونيــة ذات الصلــة.
تبــرز »أهميــة البحــث« مــن خــال تناولــه لحالــة تمثــل اختبــاراً حقيقيــاً لمصداقيــة النظــام القانونــي الدولــي 
وتحديــداً فــي قــدرة المؤسســات القانونيــة الدوليــة علــى فــرض قواعدهــا فــي مواجهــة دولــة تتمتــع بحمايــة 
سياســية واضحــة مــن قــوى دوليــة فاعلــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فاقتــراح الرئيــس ترامــب 
بتهجيــر الفلســطينيين شــرداً وإبــادة )جارديــر كوشــنر »صهــر الرئيــس«( فــي جامعتــه هارفــارد بالإمكانــات 
العقاريــة لســاحل قطــاع غــزة والدعــم المطلــق للتطبيــع العربــي مــع »إســرائيل« وتجاهــل المطالــب السياســية 
الفلســطينية والحــث علــى تطبيــق اتفاقــات إبراهــام مــع كافــة الــدول العربيــة، كل هــذا الدعــم إضافــة إلــى 
أحــداث 7 أكتوبــر 2023 ومــا تلاهــا بالدعــم الكامــل لنتنياهــو للقضــاء علــى حمــاس ورفــض حــل الدولتيــن 

وإطــاق معركــة الســيوف الحديديــة ضــد قطــاع غــزة لترحيلهــم والــذي يعتبــر جريمــة حــرب.
كمــا يســهم هــذا البحــث فــي تبيــان البعــد السياســي الــذي يعطــل العدالــة، ويقــوض مبــدأ المســاواة أمــام 
القانــون، ويقــدم إطــاراً علميــاً يمكــن مــن فهــم التداخــل المعقــد بيــن القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة.
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أما أهداف البحث:

1- توضيح الإطار القانوني الناظم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
2- تحليل الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي الإنساني والجنائي.

3- تقييم أدوات المساءلة الدولية ومدى فعاليتها بوجه »إسرائيل«.
4- كشف البُعد السياسي عبر الدعم الدولي، ودوره في تعطيل العدالة.

5- استشراف آفاق تفعيل المساءلة الدولية عبر قنوات بديلة.

إشكالية البحث:
إن التناقــض الصــارخ بيــن حجــم الانتهــاكات وطبيعتهــا مــن جهــة وبيــن غيــاب المســاءلة الجديــة مــن جهــة 
أخــرى يثيــر إشــكالية مركزيــة تتعلــق بفعاليــة النظــام القانونــي الدولــي فــي ظــل التوازنــات السياســية القائمــة 
حاليــاً، فإلــى أي مــدى تعكــس العلاقــة بيــن الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل »إســرائيل« وغيــاب المســاءلة عنهــا 

عجــزاً فــي النظــام القانونــي الدولــي؟
ينتج عن هذه الإشكالية تساؤلات متفرعة:

1- ما هي القواعد القانونية التي تعرف وتجرم الأفعال المرتكبة من قبل »إسرائيل«؟
2- هل ارتقت الممارسات الإسرائيلية إلى مستوى الجرائم الدولية وفقاً للنصوص القانونية.

3- ما هي آليات المحاسبة القانونية الممكنة وما أسباب تعثرها في حالة »إسرائيل«؟
4- مــا دور الولايــات المتحــدة الأميركيــة والقــوى الغربيــة فــي تعطيــل المســاءلة؟ وهــل يمكــن الفصــل بيــن 

القانــون الدولــي وبنيــة القــوة المهيمنــة فــي النظــام الدولــي المعاصــر.
5- ما البدائل القانونية أو الشعبية الممكنة لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين؟

انطلقنا من الفرضيات التالية:

1- تمثــل الممارســات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة انتهــاكاً جوهريــاً للقانــون الدولــي 
الإنســاني.

2- تتوفر الشروط القانونية لتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية لجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.
3- تقــف الإرادة السياســية للــدول الكبــرى عائقــاً أمــام تفعيــل قواعــد القانــون الدولــي بحــق »إســرائيل« 

فالمؤسســات الدوليــة تظهــر ازدواجيــة فــي تطبيــق القانــون، تبعــاً لمصالــح القــوى المهيمنــة.
4- إن إستمرار الإفلات من العقاب يعزز مناخ الانتهاك للقوانين.
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يســتند هــذا البحــث إلــى منهــج تحليلــي، يعتمــد فيــه علــى النصــوص الدوليــة الأساســية )اتفاقيــات جنيــف، 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــرارات الأمــم المتحــدة(، كمــا أنــه يعتمــد المنهــج الوصفــي 
لتوثيــق الانتهــاكات وللوصــول إلــى تحليــل التأثيــر السياســي علــى أدوات العدالــة الدوليــة. كمــا تــم توظيــف 
المنهــج المقــارن بيــن الحالــة الإســرائيلية وحــالات أخــرى خضعــت للمحاســبة الدوليــة مثــل )يوغوســافيا 

أو رونــدا(.
ينقســم البحــث إلــى ثلاثــة فصــول، الفصــل الأول نتحــدث فيــه عــن مفهــوم القانــون الدولــي الإنســاني 
ومصــادره )اتفاقيــات جنيــف، نظــام رومــا – الأعــراف الدوليــة( ثــم عــن مبــادئ القانــون الدولــي العــام ذات 
الصلــة )الســيادة – مســؤولية الــدول – مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب( ثــم عــن مفهــوم جريمــة الحــرب 
وجريمــة الإبــادة الجماعيــة. أمــا الفصــل الثانــي فيتحــدث عــن الانتهــاكات الإســرائيلية فــي ضــوء القانــون 
الدولــي )القصــف العشــوائي – اســتهداف مدنييــن، حصــار وتدميــر بنــى تحتيــة( وهــل تنطبــق علــى هــذه 
الجرائــم صفــة جريمــة حــرب أو إبــادة جماعيــة. أمــا الفصــل الثالــث فيتحــدث عــن العوائــق السياســية 
والقانونيــة، إضافــة إلــى الضغــوط الأميركيــة والدوليــة وعجــز المؤسســات الدوليــة )الأمــم المتحــدة – 
المحكمة الجنائية الدولية( والتســيس مقابل العدالة وكيف يعطل القانون بالقوة الجيوسياســية واستشــراف 

محتمــل علــى ضــوء الوقائــع الحاليــة.
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الفصل الأول: مفهوم القانون الإنساني ومصادره

أولًا- مصادر القانون الدولي الإنساني
القانــون الدولــي الإنســاني هــو مجموعــة القواعــد التــي تنظــم حمايــة الأشــخاص وتشــير العمليــات العدائيــة 
فــي حالــة وقــوع نزاعــات مســلحة وترمــي هــذه القواعــد إلــى التخفيــف مــن معانــاة الأشــخاص المتأثريــن 

بالحــرب مــن دون النظــر إلــى الأســباب التــي أدت إلــى انــدلاع النــزاع المســلح. 
جــان جــاك روســو Jean – Jaques Rousseau فــي كتابــه »العقــد الاجتماعــي لاحــظ أن الحــرب 
ليســت علاقــة إنســان بإنســان، بــل علاقــة دولــة بدولــة لا يكــون فيهــا الأفــراد أعــداء إلا بصــورة عرضيــة، 
لا كبشــر، ولا حتــى كمواطنيــن، بــل كجنــود، لا كأفــراد مــن الوطــن بــل كمدافعيــن عنــه، وقــد تــم التأكيــد 
أن نهايــة الحــرب تتــم بتدميــر الدولــة المعاديــة وقــد نــادى بوجــوب تخفيــف ويــات الحــرب واللجــوء إلــى 

الاعتــدال فــي معاملــة الجرحــى والأســرى))).
إن أولــى اتفاقــات جنيــف التــي كانــت عمــاً رائــداً فــي مجــال تقــدم القانــون الإنســاني هــي اتفاقيــة عــام 
1864 لتحســين أوضــاع الجرحــى والمرضــى فــي مياديــن الحــرب. ومنــذ العــام 1867 بــدأت الــدول 
الكبــرى بالتصديــق علــى هــذه الوثيقــة التــي كانــت خطــوة مهمــة، وإن تكــن متواضعــة علــى طريــق القانــون 

الدولــي الإنســاني الحديــث))).
إن ارتــكاب أعمــال غيــر مشــروعة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة أدى إلــى رد فعــل أخــر عــام 1949 فــي 
تبنــي اتفاقيــات جنيــف الأربــع لحمايــة ضحايــا الحــرب وهــي مــن إعــداد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

وهــي تتّســم بصفــة إنســانية رفيعــة وتشــكل قلــب القانــون الإنســاني وجوهــره.
تعتبــر أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني جــزءاً مــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي Jus Cogens ولا 
يجــوز التنكــر لهــا أو الخــروج عليهــا أو إبــرام معاهــدات مناقضــة أو مخالفــة لهــا. وتبقــى العبــرة فــي التنفيــذ 
فعالــم اليــوم مرتبــط إلــى حــد كبيــر، بمــدى توافــر الوعــي الإنســاني والحضــاري لــدى الأفــراد والجماعــات))).

ثانياً- مبادئ القانون الدولي العام ذات الصلة:
أ- مبدأ السيادة:

يعــدّ مبــدأ الســيادة مــن الركائــز التقليديــة للقانــون الدولــي العــام، غيــر أن التطــور الحاصــل بعــد عــام 
1945، أدى إلــى إخضــاع الســيادة لقيــود قانونيــة أبرزهــا الالتزامــات الدوليــة فــي مجــال حمايــة الإنســان 
أثنــاء النزاعــات المســلحة وبذلــك لــم تعــد الســيادة تبريــراً مشــروعاً لانتهــاك قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني.
(1)Jean – Jaques Rousseau – Du Social ou principes du Droit Politiques – traduction par Boulos Gha-
nem – Comraission Libanaise pour la tra duction deschefs – D’Œu VRC – Beyrouth libraire Oricental.

مقــال ديدييــه بوكلهالتــر وبيتــر ماوديــر، بعنــوان »بعــد 150 عامــاً علــى اتفاقيــة جنيــف الأولــى لاحتــرام القانــون الدولــي  	(((
الإنســاني« صحيفــة الســفير اللبنانيــة فــي 2014/8/22.

ناصر زيدان، القانون الدولي الإنساني يلفظ أنفاسه في صلب مقال – صحيفة اللواء اللبنانية، 2013/2/26. 	(((
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يقــول الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة بطــرس بطــرس غالــي فــي تقريــره المقــدم بعــد اجتمــاع لمجلــس 
الأمــن 1992/1/31.

»إن احترام صميم ســيادة الدولة وســامتها هو أمر حاســم لتحقيق أي تقدم دولي مشــترك. بيد أن زمن 
الســيادة المطلقــة الخالصــة قــد مضــى. فالنظريــة هنــا لــم تعــد تنطبــق علــى الواقــع. يجــب إيجــاد تــوازن بيــن 

حاجــات الحكــم الداخلــي ومتطلبــات عالــم يــزداد ترابطــاً يومــاً بعــد يــوم«.
رغــم أن مبــدأ الســيادة لا يــزال يشــكل قاعــدة عرفيــة إلا أنــه أصبــح مقيــداً بمجموعــة مــن الالتزامــات الدوليــة 

أبرزها:

ــزام بعــدم التدخــل: لا يجــوز لدولــة أن تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة أخــرى بمــا فــي ذلــك  • الالت
تغيــر حكومتهــا أو التأثيــر علــى سياســتها.

• واجــب احتــرام حقــوق الإنســان إذ تعــد انتهــاكات حقــوق الإنســان الواســعة النطــاق مبــرراً مشــروعاً 
لتدخــل المجتمــع الدولــي، كمــا حصــل فــي البوســنة ورونــدا.

• مبــدأ مســؤولية الحمايــة الــذي تــم اعتمــاده عــام 2005 وينــص علــى أن الســيادة لا تعنــي الحصانــة 
مــن المحاســبة، بــل تحمــل الدولــة مســؤولية حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الجماعيــة )الإبــادة، التطهيــر 

العرقــي، الجرائــم ضــد الإنســانية())).

ب- مبدأ احترام الالتزامات الدولية:
يقضــي هــذا المبــدأ بوجــوب تنفيــذ الــدول لالتزاماتهــا الدوليــة بحســن نيــة ويعــد أســاس إلــزام الــدول بأحــكام 
اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا، باعتبارهــا التزامــات تعاقديــة وعرفيــة لا يجــوز التنصــل منهــا تحــت ذرائــع 

سياســية أو أمنيــة.
ج- مبدأ عدم الإفلات من العقاب:

ينــص القانــون الدولــي أن جرائــم معينــة لا تخضــع لأي تقــادم لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، وهــذا يعنــي 
أن الإجــراءات القانونيــة لا يمكــن تقييدهــا بزمــن ولا يمكــن الشــروع بهــا حتــى وإن بقيــت الأعمــال دون 
عقوبــة لســنوات))). وقــد حــدد القانــون الدولــي الحصانــة التــي يتمتــع بهــا زعمــاء الــدول والحكومــات حيــث 
أصبــح مــن الممكــن ملاحقتهــم قضائيــاً، تحــت شــروط معينــة، أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو المحاكــم 
المحليــة ويفــرض القانــون الإنســاني علــى جميــع الــدول الالتــزام بملاحقــة مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة 
لاتفاقيــات جنيــف )جرائــم الحــرب( ومعاقبتهــم مهمــا كانــت جنســياتهم وهــذا هــو مفهــوم الاختصــاص 
القضائــي العالمــي إضافــة إلــى ذلــك يحظــر القانــون الدولــي علــى مثــل هــذه الجرائــم الخطيــرة إصــدار 

العفــو وقــت التفــاوض علــى اتفــاق ســام أو أي طــرف آخــر))).
أبــو زيــد، عاطــف القانــون الدولــي العــام: المبــادئ الأساســية والنظريــة العامــة، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية،  	(((

.2014
 (2)https//:ar.gude-humanition-law.org.
 (3)Bassiouni Cherif ed post conflict justice. Ar dsley, NY tran snationnal 2002 esp 3.54.

https://ar.gude-humanition-law.org
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وقــد تــم اعتمــاد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة فــي رومــا فــي تمــوز /1998 نتيجــة 
مؤتمــر دبلوماســي نظــم تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 1 تمــوز 2002 وتتولــى 
المحكمــة بموجبــه محاكمــة الأشــخاص المتهميــن بجريمــة الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 
الإنســانية والعــدوان وفــي هــذا المجــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الجبهــة الأماميــة لمحاربــة الإفــات مــن 

العقــاب))).
هـ- القواعد الآمرة:

تعــد بعــض قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني مــن القواعــد الآمــرة التــي لا يجــوز مخالفتهــا مثــل حظــر 
اســتهداف المدنييــن والتعذيــب والمعاملــة الإنســانية وهــو مــا يترتــب عليــه بطــان أي ســلوك أو اتفــاق 

يخالفهــا.
يــرى آخــرون أن القاعــدة الآمــرة الدوليــة هــي قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي تحتــل بالنظــر إلــى أهميتهــا 

للمجتمــع الدولــي مرتبــة أســمى مــن القواعــد الأخــرى فــي النظــام القانونــي الدولــي))).
أشــارت اللجنــة التحكيميــة للمؤتمــر الأوروبــي لتحقيــق الســام فــي يوغوســافيا فــي رأيهــا رقــم 1 الصــادر 
الأطــراف  علــى كل  تفــرض  الدولــي  القانــون  مــن  الآمــرة  »القواعــد  أن  إلــى   1991/11/29 بتاريــخ 
المشــاركة فــي وراثــة الدولــة))). وفــي نفــس الســياق علــى مســتوى التحكيــم الدولــي فقــد أشــار القــرار 
التحكيمــي الصــادر عــام 1989 فــي قضيــة ترســيم الحــدود البحريــة، الســنغال وغينــا فــي تعريفــه للقواعــد 
الآمــرة أنهــا: »ومــن وجهــة نظــر المعاهــدات الدوليــة فــإن القاعــدة الآمــرة ببســاطة هــي الصيغــة الخاصــة 
الممنوحــة لبعــض القواعــد القانونيــة التــي لا يســمح بمخالفتهــا عــن طريــق المعاهــدات أو أيــة صيغــة 

أخــرى«))).
يؤكــد هــذا المبــدأ أن الفــرد أصبــح موضوعــاً للحمايــة القانونيــة الدوليــة وليــس مجــرد محــل لتنظيمــات 
داخليــة الأمــر الــذي شــكل الأســاس الفلســفي لتطــور القانــون الدولــي الإنســاني وتعزيــز آليــات الرقابــة 
والمســاءلة وهــو يعــد مفهومــاً متطــوراً للتدخــل الدولــي الإنســاني وقــد اســتقر كمبــدأ دولــي اســتجابة للتغيــرات 
التــي شــهدتها مراحــل الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وهــو يثيــر الجــدل لأنــه يواجــه مبــدأ الســيادة))).

 (1)https:ar.gude.humanition-law.org.
))) د. محمــد يوســف علــوان، القانــون الدولــي العــام، المقدمــة والمصــادر، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، عمــان – الأردن، 

2007، ص 277 – 278.
د. علــي زراقــط، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام، ط 1، مجــد للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 2011، ص  	(((

.89
د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، أصــول القانــون الدولــي العــام، القاعــدة الدوليــة، ج 2، مؤسســة الثقافــة الجامعيــة  	(((

.16 1979، ص  القاهــرة، 
))) د. ســالم اللافــي، الأســاس القانونــي لمبــدأ مســؤولية الحمايــة الدوليــة، مجلــة الاجتهــاد القضائــي، عــدد 2، مجلــد 2، 

ص 395، تاريــخ الإصــدار 2025/10/17 .
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ثالثاً- مفهوم جريمة الحرب وجريمة الإبادة الجماعية:
أ- مفهوم جريمة الحرب:

يعــرف النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جرائــم الحــرب مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى أنهــا 
»الانتهــاكات الخطيــرة للقوانيــن والأعــراف الســارية علــى النزاعــات الدوليــة المســلحة والانتهــاكات الخطيــرة 

للقوانيــن والأعــراف الســارية علــى النزاعــات المســلحة ذات الطابــع الدولــي))).
كمــا تنــص الأنظمــة الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لرونــدا وليوغوســافيا الســابقة وكذلــك لائحــة 
الإدارة الانتقاليــة للأمــم المتحــدة فــي تيمــور الشــرقية )UNTAET( رقــم 15/2000 علــى الاختصــاص 
فــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني))). وفــي قضيــة ديلاليتــش فــي العــام 
2001 وفــي تفســير للمــادة 3 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة التــي 
تعــدد انتهــاكات قوانيــن وأعــراف الحــرب التــي تنــدرج فــي اختصــاص المحكمــة، ذكــرت غرفــة الاســتئناف 
أن عبــارة »قوانيــن وأعــراف الحــرب« تشــمل كافــة قوانيــن وأعــراف الحــرب، بالإضافــة إلــى تلــك الــواردة 

فــي هــذه المــادة))).
توجــد أيضــاً ممارســة لا تذكــر صفــة »الجســيمة« وتكفــي بالتعريــف بجرائــم الحــرب علــى أنهــا انتهــاك 

لقواعــد وقوانيــن وأعــراف الحــرب))).
إن معظــم هــذه الممارســات تضــع هــذه الانتهــاكات فــي صيغــة لوائــح بجرائــم الحــرب وتشــير إلــى أفعــال 
كالســرقة، والتدميــر العمــد، والقتــل والمعاملــة الســيئة الأمــر الــذي يــدل فــي الواقــع علــى أن هــذه الــدول 

تحصــر جرائــم الحــرب بالانتهــاكات الأكثــر جســامة للقانــون الدولــي الإنســاني.
وإذا أردنــا تبيــان الطبيعــة الجســيمة للانتهــاكات مــن خــال معاهــدات مختلفــة وصكــوك دوليــة وفــي 
وبالتالــي  بالجســيمة،  الانتهــاكات  تصنــف  الممارســة  أن  نلاحــظ  قضائيــة وطنيــة  وســوابق  تشــريعات 
جرائــم حــرب فــي حــال تعــرض الأشــخاص أو الأعيــان المحميــة للخطــر، أو فــي حــال كانــت تخــرق 
قيمــاً هامــة. وتشــمل معظــم جرائــم الحــرب القتــل أو الإصابــة أو التدميــر، أو الاســتيلاء غيــر الشــرعي 
علــى الممتلــكات، مــع ذلــك ليــس مــن الضــروري أن تــؤدي كافــة الأعمــال إلــى إيــذاء فعلــي للأشــخاص 
أو الأعيــان كــي ترقــى إلــى درجــة جرائــم حــرب، فمجــرد شــن اعتــداء علــى مدنييــن، يعتبــر جريمــة حــرب 
حتــى وإن لــم تتــم إصابــة الهــدف المقصــود بســبب إخفــاق فــي جهــاز الأســلحة حيــث أنــه يكفــي تعريــض 
حيــاة شــخص أو صحتــه للخطــر حتــى لــو بســبب تجــارب طبيــة وإن لــم يصــب بــأذى، كــي يعتبــر هــذا 

العمــل جريمــة حــرب))).

))) النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 )المجلد الثاني الفصل 44(.
.ICTY - Statue, Article 1 - النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (((

.ICTY – Dpelalic, case – judgement .المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المرجع  نفسه (((
))) الدليل العسكري لأستراليا وكندا وتشريعات هولندا.

 (5)Knut. Dörman, Elements of war Gumes – under the rome statue of the international Griminal court. 
Sourcesand commentary. Cambridge. University press, 2003 p.p. 130 and 233.
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ب- جريمة الإبادة الجماعية:
وضــع الدكتــور عبــد الواحــد محمــد الفار)))تعريفــاً شــاملًا حيــث عــرف الجريمــة الدوليــة بأنهــا »فعــل أو 
امتنــاع يعــد مخالفــة جســيمة لأحــكام ومبــادئ القانــون الدولــي، ويكــون مــن شــأنه إحــداث اضطــراب فــي 
الأمــن والنظــام العــام الدولــي والمســاس بالمصالــح الأساســية والإنســانية للجماعــة الدوليــة وأفــراد الجنــس 
البشــري، ممــا يســتوجب معــه المســؤولية الدوليــة، وضــرورة توقيــع العقــاب الجنائــي علــى مرتكــب تلــك 

المخالفــة))).
عرفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 1946/12/11 جريمــة إبــادة الجنــس البشــري وهــي مصطلــح 
مــرادف لجريمــة الإبــادة الجماعيــة بموجــب قــرار رقــم )96 د – 1( فذكــرت أن هــذه الجرائــم هــي »إنــكار 
حــق الوجــود لجماعــات بشــرية بأكملهــا، كالقتــل الــذي يمثــل إنــكاراً لحــق الشــخص فــي الحيــاة« وهــذا 
كمقدمــة لصــدور الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع إبــادة الجنــس البشــري والعقــاب عليهــا لســنة 1948 والتــي وافقــت 
عليهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 1948/9/12 بالإجمــاع وتضمنــت ديباجتهــا نفــس محتــوى 
قرارهــا رقــم )96د-1( ســابق الإشــارة إليــه وذلــك حســب المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة 

الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا))).
ذكــرت المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا الحــالات التــي تعتبــر فيهــا 

الجريمــة مــن جرائــم الإبــادة مثــاً:

1- قتل أعضاء من الجماعة.
2- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة.

3- إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
4- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة.

5- نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى.

يســتمد الركــن الشــرعي للجريمــة )إبــادة – تطهيــر عرفــي...( مــن الاتفاقيــات الدوليــة )اتفاقيــات جنيــف 
1949، نظــام رومــا 1998 ومــن العــرف الدولــي والمبــادئ العامــة للقانــون. فتجريــم اســتهداف المدنييــن 
مثــاً يســتند إلــى اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الأول 1977 ثــم تــم إدراجــه صراحــة فــي نظــام رومــا 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

)))  هــو فقيــه وقــاضٍ وأكاديمــي متخصــص فــي القانــون الدولــي العــام، ولــه أثــر بــارز فــي التعليــم والبحــث القانونــي فــي 
العالــم العربــي، خاصــة فــي مصــر. أكاديمــي مصــري متخصــص فــي القانــون الدولــي العــام. لــه عــدة مؤلفــات وأبحــاث فــي 

القانــون الدولــي، منهــا: القانــون الدولــي العــام - أحــكام تســوية المنازعــات فــي منظمــة التجــارة العالميــة. 
))) د. عبــد الواحــد محمــد الفــار، الجرائــم الدوليــة وســلطة العقــاب عليهــا، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

1995، ص 94.
))) أيمــن عبــد العزيــز ســامة، المســؤولية عنــد ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة، مصــر، دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، 

2006، ص 22.
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الفصل الثاني: الانتهاكات الإسرائيلية على ضوء القانون الدولي:

أولًا- الأعمال الانتقامية:
 )Lassa Francis Lawrence Oppenheim( )*((((يعــرف الفقيــه لاسافرنســيس لورنــس أوبنهايــم
الأعمــال الانتقاميــة )أو أعمــال الانتقــام( Reprisal بأنهــا »أفعــال غيــر مشــروعة دوليــاً وخطــرة تتخذهــا 
دولــة إزاء دولــة أخــرى، مســموحة اســتثنائياً لإكــراه الدولــة الأخيــرة علــى قبــول التســوية المناســبة للخــاف 

الناجــم عــن جريمــة دوليــة«))).
المحــدث))).  فــي الانتقــام متناســبة والضــرر  المســتخدمة  القــوة  تكــون  الواجــب أن  مــن  بأنــه  يضيــف 
والأعمــال الانتقاميــة يمكــن أن تأخــذ أي شــكل غيــر مشــروع فيــه اعتــداء علــى ممتلــكات الدولــة المعتديــة 

ومواطنيهــا))).
اندلعــت حــرب تمــوز 2006 بيــن إســرائيل ولبنــان، وشــهدت اســتخداماً مكثفــاً للقــوة الجويــة والمدفعيــة 
الإســرائيلية ضــد مناطــق مأهولــة بالســكان فــي جنــوب لبنــان والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت. وقــد شــملت 
الهجمــات القــرى الســكنية، الطــرق والجســور، شــبكات الكهربــاء والميــاه، والمرافــق الحيويــة مــا أدى إلــى 

ســقوط أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا المدنييــن))).
يظهــر اتســاع نطــاق الاســتهداف وطبيعــة الأهــداف المعتــادة طابعــاً انتقاميــاً للعمليــات العســكرية، حيــث 
لــم تحصــر فــي مواجهــة مباشــرة مــع المقاتليــن، بــل طالــت المجتمــع المدنــي ككل. ويعــد هــذا الســلوك 
مخالفــاً لمبــدأ حظــر العقــاب الجماعــي، وهــو مبــدأ راســخ فــي القانــون الدولــي العــام ومكــرس فــي اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة))) كمــا يشــكل قاعــدة عرفيــة ملزمــة وفــق مــا أكــده الصليــب الأحمــر الدولــي))).
فــي مضمــون مــا قالــه قائــد المنطقــة الشــمالية وأوردتــه صحيفــة هآرتــس فــي 2008/10/5 – اللــواء 
غــادي أيزنكــوت »إن »إســرائيل« ستوســع المواجهــة المقبلــة، القــوة التدميريــة التــي اســتخدمتها قبــل عاميــن 
ضــد الضاحيــة، سنســتخدم قــوة غيــر متكافئــة ضــد كل قريــة تطلــق منهــا النــار علــى »إســرائيل« وســنلحق 

)))( أوبنهــام: فقيــه قانــون ألمانــي بــارز ومــؤرخ للقانــون الدولــي يعــدّ مــن أهــم العلمــاء الذيــن ســاهموا فــي تطويــر القانــون 
الدولــي الحديــث والمدرســة الوضعيــة فــي هــذا المجــال.

 (2)L. Oppenheim, International law, Vol II (Disputes, War and Neutrality) Seventh edition edited by. H. 
Lauterpacht ed., (Longmans, Green and CO., 1952), p.p.135 – 144.

))) المرجع ذاته، الفقرة 41، ص 142.
))) المرجع ذاته، ص 136، فقرة 37.

 ،A/HRC/3/2, 2006 - 2006 مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق بشــأن لبنــان (((
الفقرات 120-145.

))) اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، 12 آب / أغسطس 1949، المادة 33.
))) اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، المجلــد الأول، مطبعــة كامبريــدج، 2005، 

القاعــدة 103، ص 389.
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بهــا ضــرراً ودمــاراً هائليــن. إنهــا مــن وجهــة نظرنــا، قواعــد عســكرية« إن إيزنكــوت يتحــدث عــن تدميــر 
القــرى الشــيعية فــي الجنــوب وقــال »هــذه ليســت توصيــة إنهــا خطــة وقــد أقــرت«.

تبيــن لنــا أن هــذه اللغــة هــي إســتراتيجية مقــررة وقــد تــم التقيــد بهــا فــي الحــرب الأخيــرة علــى لبنــان، فلبنــان 
فــي الوقــت الحالــي، هــو موقــع إيرانــي متقــدم. ومــن وجهــة النظــر الجديــدة للإســتراتيجيين الإســرائيليين 
فــإن لبنــان كلــه هــو عــدو لإســرائيل ويرجــع الكاتــب والمحلــل السياســي يــارون لنــدن »التغييــر فــي الموقــف 

الإســرائيلي إلــى ادراك القــادة الإســرائيليين أنــه يتعيــن تحميــل لبنــان كلــه وزر مــا يفعلــه قادتــه«))).
يقــول وزيــر الدفــاع إيهــود بــاراك إن »اندمــاج حــزب اللــه فــي الدولــة اللبنانيــة يجعــل لبنــان وبنــاه التحتيــة 
معرضيــن لضربــات أشــد فــي حــال انــدلاع مواجهــة فــي المســتقبل))) يمكــن الاســتخلاص ممــا تقــدم أن 
»إســرائيل« اســتعملت هــذه العقيــدة الجديــدة خــال حربهــا الآتيــة علــى لبنــان وهــي تقــوم بتدميــر قــرى 
لبنانيــة وأي مصــدر محتمــل للنيــران وتهاجــم البنــى التحتيــة وهــذا التصعيــد بعمليــات الــرد )أي الأعمــال 
الانتقاميــة( يجبــر الحكومــة علــى الخــروج مــن عــدم مبالاتهــا فتقــوم بإرســال الجيــش والقــوى الأمنيــة لقمــع 
حــزب اللــه ومــن ثــم التنكــر لمقاومتــه وهــذا مــا يمكــن أن يفســر لنــا الأيــام الأولــى مــن الحــرب الثالثــة علــى 
لبنــان، فالأعمــال الانتقاميــة كانــت ســاحقة للبنــى التحتيــة فــي لبنــان قتــل للمدنييــن والهــدف تأليــب المجتمــع 

اللبنانــي بعضــه علــى البعــض الآخــر.
شــهد لبنــان فــي المرحلــة الأخيــرة مــن تصعيــد عســكري إســرائيلي شــمل عمليــات قصــف متكــررة واســتهدافاً 
مباشــراً لقيــادات  المقاومــة، خــارج إطــار نــزاع تقليــدي واضــح المعالــم))). إن عمليــات الاغتيــال التــي 
تتــم خــارج ســاحة معركــة فعليــة، أو دون احتــرام ضمانــات المحاكمــة العادلــة تُعــدّ إعدامــات خــارج نطــاق 
القضــاء. وهــي محظــورة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ولا ســيما العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية))). وقــد رافقــت عمليــات الاغتيــال أعمــال قصــف وانتقــام اســتهدفت قــرى 
وبلــدات جنوبيــة والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، مــا أدى إلــى بــثّ الرعــب بيــن الســكان والمدنييــن وتدميــر 
الممتلــكات، وهــو مــا يعــدّ عقابــاً جماعيــاً محظــوراً وفــق القانــون الدولــي الإنســاني والأعــراف  الدوليــة))).
منــذ تشــرين الأول 2023، شــنّت »إســرائيل« حربــاً شــاملة علــى قطــاع غــزّة، مســتخدمة قــوة ناريــة هائلــة 
فــي واحــدة مــن أكثــر المناطــق كثافــة ســكانية فــي العالــم، مــا أدى إلــى كارثــةٍ إنســانية غيــر مســبوقة))). وقــد 

))) يــارون لنــدن، حــول »إســتراتيجية الضاحيــة«: مصطلــح جديــد فــي الخطــاب الأمنــي الإســرائيلي، صحيفــة يديعــوت 
أحرنــوت فــي 2008/10/6

))) صحيفة هآرتس حول »إسرائيل: لبنان مسؤول عن أعمال حزب الله«، في 2008/8/8.
الأمم المتحدة، تقارير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701. 	(((

	 https//:www.un.org/securitycouncil.2026 تاريخ الإطلاع: 20 ك2/ يناير 
))) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 6.

))) اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المــادة 33 – اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي القاعــدة 
103، ص389.

))) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA( التقارير الإنسانية عن قطاع غزة، 
https://www.ochaopt.org، تاريخ الاطلاع 20 ك2 يناير 2026.

https://www.un.org/securitycouncil
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تميــزت العمليــات العســكرية بقصــفٍ مكثــّف للأحيــاء الســكنية، المــدارس، المستشــفيات، ومراكــز الإيــواء، 
وهــو مــا يخالــف بشــكلٍ صريــح مبــدأ حمايــة المدنييــن المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي الإنســاني))). 

وقــد اعتبــرت هــذه الهجمــات فــي كثيــر مــن الحــالات عشــوائية أو غيــر متناســبة وفــق المعاييــر الدوليــة.
كمــا فرضــت إســرائيل حصــاراً شــاملًا علــى قطــاع غــزّة، شــمل قطــع الكهربــاء والميــاه ومنــع إدخــال 
الغــذاء والــدواء مــا شــكل انتهــاكاً للقانــون الدولــي العــام واســتخداماً للتجويــع كســاح حــرب محظــور عرفــاً 

ونصــاً))).
ويعد هذا السلوك جريمة حرب بموجب المادة )2/8/ب( من نظام روما الأساسي))).

كمــا أثــارت كثافــة الهجمــات، شــمولية الحصــار، وطبيعــة التصريحــات الرســمية، نقاشــاً جديــاً حــول توافــر 
النيّــة الخاصــة اللازمــة لتوصيــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وهــو مــا يجعــل النــزاع محــاً لإجــراءات 

قضائيــة دوليــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة))).
قدّمــت جنــوب أفريقيــا دعــوى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة متهمــة »إســرائيل« بارتــكاب إبــادة جماعيــة فــي 
غــزة وقــد أصــدرت المحكمــة قــراراً يتهــم »إســرائيل« ويطالبهــا بإجــراءات لمنــع الإبــادة إصــدار المدعــي 

العــام مذكــرات توقيــف ضــد نتنياهــو ووزيــر دفاعــه.
ثانياً- التهجير القسري:

يعرفــه اجتهــاد القضــاء الدولــي علــى أنــه »إجبــار الأفــراد المعنييــن علــى مغــادرة المنطقــة التــي يتواجــدون 
فيهــا بشــكل قانونــي ســواء عبــر الطــرد أو أي وســيلة قســرية أخــرى، دون وجــود مبــررات قانونيــة معتــرف 

بهــا دوليــاً))).
بــدأت عمليــات التطهيــر العرقــي وتدميــر المجتمــع الفلســطيني عقــب إعــان تأســيس الدولــة الإســرائيلية 
فــي 15 مايــو 1948، حيــث قامــت الحركــة الصهيونيــة بقتــل الأفــراد والعائــات، وتشــريد المجتمعــات 
وتدميــر المنــازل والقــرى، والطــرق والمــدارس، والمســاجد والمقامــات والكنائــس فضــاً عــن المؤسســات 
الاجتماعيــة والتراثيــة. كمــا تــم تنفيــذ محــاولات مكثفــة لتهويــد كل مــكان وأثــر يرتبــط بالشــعب الفلســطيني. 
نتيجــة لذلــك، أصبــح أكثــر مــن 750 ألــف شــخص لاجئيــن قســراً بــا وطــن، وذلــك بفضــل خطــة 

صهيونيــة تــم إعدادهــا مســبقاً))).

))) البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 – المادة 51.
))) اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر »تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب« تاريــخ الاطــاع 20 ك2 ينايــر 

.2026
..https://www.icrc.org/en/document/starvation-civillcans-method-warfare

))) نظام روما الأساسي المادة 8 )2( )ب( )25(.
))) محكمة العدل الدولية، جنوب أفريقيا ضد إسرائيل – التدابير المؤقتة 2024.

.https://www.ici-cij.org ،)2026 2تاريخ الاطلاع )20 ك 	
  (5)ICTY. Pro sctorv. Krstier. “Juelgemant” IT – 98 – 33 – T, 2 August 2001, Para – 521.
 (6)Statistical Abstruct of Palestine, jerusalem, Government printer – 1944 – 1945, p. 1.



356

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 26، المجلد 9، السنة الثالثة | شباط )فبراير( 2026 |  شعبان 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

لــم يتوقــف الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين، ومــع انــدلاع الحــرب الأخيــرة علــى 
قطــاع غــزة بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى، أعلنــت »إســرائيل« الدعــوة إلــى إبــادة جماعيــة، حيــث طالــب 
وزيــر الأمــن القومــي »إيتمــار بــن غفيــر« فــي أكثــر مــن مناســبة بإبــادة الفلســطينيين، كمــا أن وزيــر الماليــة 
»بتســلئيل ســمو تريــش« الــذي دعــم الاســتيطان وضغــط علــى الحكومــة مــن أجــل زيــادة دعــم تمويــل البنــاء 
الاســتيطاني وقــد زادت هــذه الدعــوات فــي صفــوف المعارضــة السياســية وفــي وســائل الإعــام، وقــادة 
الــرأي العــام، وفــي العديــد مــن مراكــز الأبحــاث الإســرائيلية، وقــد دعــا الجيــش الإســرائيلي علنــاً فــي المرحلــة 
الأولــى مــن الحــرب، جمــع الفلســطينيين فــي محافظتــي غــزة والشــمال إلــى مغــادرة بيوتهــم والتوجــه إلــى 
جنــوب وادي غــزة وجنــوب القطــاع وفــي المرحلــة الثانيــة مــن الحــرب، دعــا ســكان محافظتــي الوســطى 

وخــان يونــس إلــى التوجــه إلــى رفــح المحاذيــة للحــدود مــع ســيناء))).
يعتبــر التهجيــر القســري لســكان غــزة والــذي رافقــه عمليــات عســكرية وأوامــر إخــاء قســرية ونــزوح جماعــي 
للســكان المدنييــن، تهجيــراً قســرياً ممنهجــاً، وهــو جريمــة حــرب، وقــد يرقــى إلــى جريمــة ضــد الإنســانية إذ 

ثبــت طابعــه الواســع والمنهجــي))).
كذلــك الأمــر فــي لبنــان فقــد أدت العمليــات إلــى نــزوح آلاف المدنييــن مــن مناطقهــم مــا يحقــق أركان 
جريمــة التهجيــر القســري، وهــي جريمــة حــرب، وقــد تصنــف جريمــة ضــد الإنســانية إذا ثبــت الطابــع 

المنهجــي والمتكــرر لهــذه الممارســات))).
يعتبر التهجير القســري لســكان غزة الذي لا يزال مســتمراً قضية مركزية على الســاحة الدولية وقد زادت 
أهميتــه تزامنــاً مــع تصريحــات ترامــب ونتنياهــو، حيــث اتفــق الاثنــان علــى ضــرورة ترحيــل ســكان غــزة إلــى 
الــدول العربيــة ســواء إلــى دول الجــوار )مصــر، الأردن ولبنــان وســوريا( أو إلــى دول أخــرى )الســعودية( 
والهــدف الرئيســي مــن هــذا المخطــط إخــراج الفلســطينيين مــن أرضهــم وهــذا الفعــل يعتبــر جريمــة حــرب 
وإبــادة جماعيــة وجريمــة ضــد الإنســانية وفقــاً للقوانيــن الدوليــة والقانــون الدولــي الإنســاني فالمــادة )13( 
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 علــى أن »لــكل فــرد الحــق فــي حريــة التنقــل واختيــار 

مــكان إقامتــه داخــل حــدود الدولــة وحــق المغــادرة بمــا فــي ذلــك بلــده«.
كمــا أكــد ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، ويعتبــر قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقــم 37/43/ عــام 1982 طــرد الســكان مــن أراضيهــم الأصليــة جريمــة خطيــرة ضــد 
الإنســانية كذلــك مــا أكــدت عليــه قــرارات الأمــم المتحــدة لا ســيما القــرار 242 ســنة 1967 والقــرار 194 
لســنة 1948 والتــي رفضــت الاســتيلاء علــى الأراضــي بالقــوة وضمــان حــق اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 
العــودة، فــا يوجــد أي دافــع قانونــي أو مشــروع لإجــازة مثــل هــذه التصرفــات نظــراً لانعكاســاتها الكبيــرة 
علــى المنقوليــن لإبعادهــم عــن ديارهــم وفقــدان ممتلكاتهــم والتأثيــر علــى أمنهــم واســتقرارهم، فنقــل الســكان 
مــن أماكنهــم المعتــادة إلــى أماكــن أخــرى دون مبــررات يســمح بهــا القانــون الدولــي هــو أمــر محــرم، أيــاً 

 (1)Kingsly p. 2024, ISRAEL Quietly pushed for Egypt Admit large number of Gazans, The New York 
Times, November 5, 2023.

))) نظام روما الأساسي المادة 7 )1( والمادة 8 )2( )هـ(.
ويليام شاباس، الإبادة الجماعية في القانون الدولي مطبعة جامعة كامبرديج 2009، ص 243 – 250. 	(((
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كان المــكان الــذي ســوف ينقلــون إليــه ويــؤدي ذلــك إلــى نتائــج خطيــرة تــؤدي إلــى إذابــة الكيــان القومــي 
للســكان الأصلييــن لقطــاع غــزة«))).

إن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــولات الإضافيــة عــام 1977 تؤكــد أن التهجيــر القســري 
جريمــة حــرب حيــث تحظــر المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 الفعــل القســري الجماعــي 
أو الفــردي للأشــخاص أو نقلهــم مــن مناطــق ســكنهم إلــى أراضٍ أخــرى. كمــا تجــرم المــادة )1-7-د( مــن 
نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمليــات الترحيــل أو النقــل القســري، حيــث تنــص علــى 
»أن إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان، حتــى ارتكــب فــي هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه 

ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، يشــكل جريمــة ضــد الإنســانية«.
جميــع هــذه الأفعــال ارتكبتهــا »إســرائيل« وكانــت تهــدف إلــى إفــراغ هــذه الأرض مــن ســكانها وإمكانياتهــا 
الماديــة بهــدف كســر إرادة الفلســطينيين ليتركــوا منازلهــم قســراً والجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أن هــذه 
الجرائــم لا تســقط بالتقــادم وفقــاً لاتفاقيــة »عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية« 

لعــام 1968.
إن »إســرائيل« عبــر ممارســتها اليوميــة تمــارس تهجيــراً قســرياً ومنعــاً لوصــول المســاعدات الإغاثيــة عبــر 
الحصــار مــا يشــكل جريمــة حــرب وفقــاً للفقــرة )2/ب( مــن المــادة الثامنــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ووفقــاً لنظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة تنــص المــواد )2( )7( )8( علــى أن 

»التهجيــر القســري« يشــكل جريمــة حــرب.
ــاً فــي مقاربــة الجرائــم الدوليــة،  لقــد شــهد المجتمــع الدولــي، فــي تســعينيات القــرن الماضــي، تحــولًا نوعي
تجســد فــي إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لرونــدا )ICTR( والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا 
الســابقة )ICTY(. ففــي حالــة رونــدا، ورغــم التعقيــدات علــى مســتوى النــزاع وحجمــه أُقــرت المســؤولية 
قــادة سياســيين وعســكريين رفيعــي  الفرديــة عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وتمــت ملاحقــة  الجنائيــة 
المســتوى، اســتناداً إلــى مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب، وإلــى قناعــة دوليــة بضــرورة إنفــاذ العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة، فقــد مثــل إنشــاء المحكمــة ســابقة فــي محاســبة مســؤولين عــن جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

الإنســانية فــي قلــب أوروبــا، بمــا فــي ذلــك رؤســاء دول وقــادة جيــوش.
غيــر أن المقارنــة مــع الحالــة الإســرائيلية تكشــف عــن ازدواجيــة معياريــة صارخــة. فعلــى الرغــم مــن 
توافــر كــم هائــل مــن التقاريــر الأمميــة والوثائــق الصــادرة عــن منظمــات دوليــة مســتقلة، والتــي توثــق 
ارتــكاب أفعــال ترقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، بــل وإلــى أفعــال تدخــل فــي نطــاق الإبــادة 
الجماعيــة، فــإن آليــات المســاءلة الدوليــة لــم تفعــل بالفعاليــة ذاتهــا. ولــم تنشــأ محكمــة خاصــة، ولــم تفــرض 

ولايــة قضائيــة فعالــة، كمــا بقيــت الإجــراءات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بطيئــة ومقيــدة سياســياً.

))) محمــد حربــي، غــزة بيــن التهجيــر القســري ورســم المصيــر: جدليــة القانــون مقابــل السياســة، مقــال فــي المركــز المصــري 
للفكر والدراسات الاستراتيجية تاريخ 12/2/2025، تاريخ الدخول 2026/2/2 .
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الفصل الثالث: العوائق السياسية الدولية للمساءلة:

أولًا- الضغوط الأمريكية والانحياز الإستراتيجي لإسرائيل.
تُعــدّ الولايــات المتحــدة الأميركيــة الفاعــل الدولــي الأكثــر تأثيــراً فــي تعطيــل مســار المســاءلة القانونيــة 
لإســرائيل، إذ تجــاوز دعمهــا الإطــار السياســي التقليــدي ليغــدو حمايــةً بنيويــة حالــت دون تفعيــل قواعــد 
المســؤولية الدوليــة. وقــد بلــغ هــذا الانحيــاز ذروتــه خــال ولايــة الرئيــس ترامــب حيــث تبنّتهــا إدارتــه فــي 
مواقــف وإجــراءات مثّلــت خروجــاً صريحــاً علــى قواعــد القانــون الدولــي وقراراتهــا الشــرعية الدوليــة. ففــي 6 
ك1/ ديســمبر 2017 أعلــن ترامــب الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وقــد تــم توفيــر غطــاء سياســي 

غيــر مســبوق للحكومــة الإســرائيلية، لا ســيما فــي ظــل قيادتهــا اليمنيــة برئاســة بنياميــن نتنياهــو.
أدت هــذه الممارســات إلــى تكريــس وقائــع مخالفــة للقانــون الدولــي. مــن خــال الاعتــراف بالقــدس عاصمــة 
لإســرائيل، وشــرعية الاســتيطان، والتغاضــي العلنــي عــن الاســتخدام المفــرط للقــوّة ضــدّ المدنييــن فــي 
غــزّة ولبنــان وســوريا، بمــا يتعــارض صراحــة مــع قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني ومبــادئ ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، وقــد أســهم هــذا الانحيــاز فــي تعطيــل أي مســعى جــدي داخــل مجلــس الأمــن لإدانــة الارتكابــات 

الإســرائيلية أو فــرض تدابيــر ملزمــة لوقفهــا.
فالاعتــراف بالقــدس عاصمــة اســرائيل، وشــرعنة الاســتيطان، وحاليــاً إعطــاء الجــولان، وتوفيــر غطــاء 
كامــل لعملياتهــا العســكرية فــي فلســطين ولبنــان وســوريا، ضــرب عــرض الحائــط وتجاهــل بشــكل واضــح 

القانــون الدولــي الإنســاني))).
إن هــذا الانحيــاز لا يُعــدّ مجــرّد موقــف سياســي بــل يشــكل تقويضــاً مباشــراً لمبــدأ المســاواة بيــن الــدول 
ولمبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب))). فحيــن تتحــول الدولــة الراعيــة إلــى درع واق يحــول دون تطبيــق 
القانــون، يصبــح النظــام الدولــي عاجــزاً عــن إنفــاذ قواعــده وتغــدو الشــرعية الدولــي خاضعــة لموازيــن القــوّة 

لا لســلطات القانــون))).
لا يمكــن فصــل الحمايــة السياســية التــي تحظــى بهــا »إســرائيل« عنــد النفــوذ الواســع الــذي يمارســهُ اللوبــي 
الصهيونــي داخــل مراكــز صنــع القــرار فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة والغــرب عامــةً حيــث أســهم هــذا 
اللوبــي فــي إعــادة تشــكيل الخطــاب السياســي والإعلامــي والقانونــي المتعلّــق بإســرائيل عبــر تصويــر أي 

مســاءلة قانونيــة لهــا بوصفهــا تهديــداً أيديولوجيــاً أو تعبيــراً عــن معــاداة الســامية))).

  (1)Noam Chomsky. The fateful triangle: The United States, Israel and the Palestinians, pluto press, 
1999, p. 45.
 (2)Antonio Cassese, international Law. Oxford university press, 2005, p. 320. https://global.oup.com. 
 (3)Martti Koskenniemi, from a pologytoutopia, Cambridge university press, 2006, p. 415. http://www.
cambrige.com (corel books).
 (4)Johnij. Mearsheimer 8 stephen M. walt, The Israel lobby and U.S. foreign, policy, farrar, straux and 
groux, New York, 2007, p. 6.

https://global.oup.com
http://www.cambrige.com
http://www.cambrige.com
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ثانيــاً- تعطيــل الآليــات القانونيــة الدوليــة عبــر اســتخدام حــق النقــض وإفــراغ قــرارات مجلــس الأمــن 
مــن مضمونهــا:

يعــدّ الاســتخدام المتكــرر لحــق النقــض )الفيتــو( مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة أبــرز أدواتهــا تعطيــل 
المســاءلة الدوليــة لإســرائيل. فقــد حــال الفيتــو دون إصــدار عشــرات القــرارات التــي كانــت تهــدف إلــى إدانــة  

الانتهاكات الإســرائيلية أو فرض تدابير عملية لوقفها.
وحتــى فــي الحــالات التــي نجــح فيهــا مجلــس الأمــن فــي إصــدار قــرارات ملزمــة امتنعــت »إســرائيل« عــن 

تنفيذهــا دون أن تواجــه أي إجــراءات قســرية.
رغــم صــدور قــرارات دوليــة ملزمــة، امتنعــت »إســرائيل« عــن تنفيذهــا دون مواجهــة أي جــزاء فعلــي، 
فالقــرار 242 )1967( نــصّ علــى انســحاب »إســرائيل« مــن الأراضــي المحتلــة، إلا أنــه بقــي حبــراً علــى 
ورق، وكذلك القرار 425 و 426 وغيرها من القرارات بفعل غياب آلية التنفيذ. كما أن القرار 1701 
)2006( والــذي أعيــد التأكيــد عليــه إبــان الحــرب الأخيــرة )2023(، هــذا القــرار الــذي أنهــى الأعمــال 
العدائيــة بيــن »إســرائيل« ولبنــان، لــم يمنــع »إســرائيل« مــن الاســتمرار فــي خــرق الســيادة اللبنانيــة بحــراً 
وبــراً وجــواً، ويؤكــد هــذا الواقــع أن فعاليــة القاعــدة القانونيــة الدوليــة تبقــى رهينــة الإرادة السياســية لا مجــرّد 

وجــود النــص))). 
إن تصريحات رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر فيها أن »القدس عاصمة موحّدة 
وأبديــة لإســرائيل ولا تخضــع لأي تفــاوض« تمثــل تحديــاً صارخــاً للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة ولا ســيما 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم 478 )1980(، دون أن يترتــب علــى ذلــك أي أثــر قانونــي رادع))).
ثالثاً- عجز المؤسسات القضائية الدولية

علــى الرغــم مــن التطــوّر الــذي شــهدته العدالــة الجنائيــة الدوليــة، ولا ســيما إنشــاء المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، فــإن هــذه المؤسســة مــا زالــت عاجــزة عــن ممارســة ولايتهــا بشــكل فعّــال فــي الحالــة الإســرائيلية. 
ويعــود ذلــك إلــى رفــض »إســرائيل« الانضمــام إلــى نظــام رومــا الأساســي، إضافــةً إلــى الضغــوط السياســية 
التــي مارســتها الولايــات المتحــدة الأميركيــة ضــد المحكمــة، بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات علــى مســؤوليها 

خــال إدارة ترامــب.
وفــي المقابــل، تكتســب الدعــوى إليهــا تقدمــت بهــا جنــوب إفريقيــا ضــد »إســرائيل« أمــام محكمــة العــدل 
الدوليــة بتهمــة الإبــادة الجماعيــة أهميــة قانونيــة ورمزيــة بالغــة. فقــد أعــادت هــذه الدعــوى طــرح مبــدأ 
المســؤولية الدوليــة عــن الجرائــم الجســيمة، رغــم إدراك محدوديــة فعاليــة القضــاء الدولــي فــي ظــل غيــاب 

آليــات تنفيــذ قســرية ودعــم سياســي دولــي.

القرارات الدولية 425، 426، 1701، 242، الموقع الرسمي للإمم المتحدة: 	(((
 www.UN.org.

القرار 478 )1980( – الموقع الرسمي للأمم المتحدة. 	(((

http://www.UN.org
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رابعاً- مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الانقسام العربي
إن القضيــة الفلســطينية، التــي بقيــت تاريخيــاً فــي صلــب الاهتمامــات العربيــة، تواجــه اليــوم تحديــات 
سياســية مركبــة تعــزز هشاشــة الموقــف العربــي وتطــرح تســاؤلات حــول قــدرة الــدول العربيــة علــى الحفــاظ 
علــى دور فاعــل فــي مســار حــلّ النــزاع مــع »إســرائيل« وتأتــي هــذه التحديــات فــي ظــل انقســامات عربيــة 
داخليــة ممــا يــؤدي إلــى ضعــف التنســيق الجماعــي وغيــاب الموقــف الرســمي الموحــد وقــد تجلــى هــذا 
الانقســام فــي تبايــن المواقــف الرســمية بيــن دول مــا زالــت تتمســك بخطــاب الدعــم السياســي والقانونــي 
للقضيــة الفلســطينية، وأخــرى اختــارت الانخــراط فــي مســارات تطبيــع منفــردة بمعــزل عــن أي حــلٍ عــادل 

للصراع.	
لقد أدّت الانقسامات السياسية، والصراعات البينية وسياسة التطبيع واتفاقيات أبراهام، إلى تراجع القدرة 
العربيــة علــى ممارســة ضغــط دبلوماســي فعــال داخــل المنظمــات الدوليــة، الأمــر الــذي ســمح لإســرائيل 
باســتثمار هــذا التفــكك لترســيخ وضعهــا كدولــة فــوق المســاءلة. ولا تقتصــر الانتهــاكات الإســرائيلية علــى 
الأراضــي الفلســطينية بــل تمتــد آثارهــا إلــى دول الجــوار مــا يشــكل تهديــداً مباشــراً للســلم والأمــن الدولييــن 
والإقليمييــن. ففــي لبنــان تكــرر خروقــات القــرار 1701، وفــي ســوريا تشــن الاعتــداءات بشــكل متواصــل 
منتهكــةً الســيادة الوطنيــة، وتنعكــس هــذه السياســات علــى مصــر والأردن مــن حيــث زعزعــة الاســتقرار 
وتهديــد الأمــن الإقليمــي، وبالتالــي فــإن الانتهــاكات الإســرائيلية تمــس النظــام القانونــي الدولــي برمتــه لا 

نزاعــاً إقليميــاً محــدوداً.
إن التطــورات السياســية التــي أعقبــت الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة منــذ أكتوبــر 2023 أدت 
إلــى إعــادة طــرح القضيــة الفلســطينية علــى الأجنــدة الدوليــة إلا أن هــذا الحضــور ظــل محكومــاً بإطــار 
إنســاني وأمنــي أكثــر منــه سياســي. فسياســياً، لــم تترجــم الدعــوات العربيــة المتكــررة لوقــف إطــاق النــار 
أو حمايــة المدنييــن، إلــى أدوات ضغــط فعليــة، ســواء عبــر اســتخدام النفــوذ الدبلوماســي أو الاقتصــادي، 
مــا عــزز حالــة الجمــود السياســي وأتــاح لإســرائيل الاســتمرار فــي فــرض وقائــع ميدانيــة جديــدة عبــر توســع 

الاســتيطان وقضــم الأراضــي.
إن الأحــداث الأخيــرة بالــذات وكل مــا ســبقها مــن مسلســل تهجيــر قســري للفلســطينيين مــن أرضهــم لهــا 
تداعيــات تمتــد إلــى المنطقــة برمتهــا فمصــر والأردن تعانيــان مــن تحديــات اقتصاديــة وسياســية كبيــرة 
واســتيعاب ملاييــن اللاجئييــن الفلســطينيين ســيكون كارثــة إنســانية وسياســية كمــا أن هــذه الخطــوة ســتفاقم 
التوتــرات الإقليميــة وســتحول لشــرارة لصراعــات جديــدة فــي المنطقــة. ويمكــن أن يكــون لهــا أثــر فــي تمريــق 

بعــض التحالفــات القائمــة))).

• اتفاقيات أبراهام:

إن »إســرائيل« تحــاول تثبيــت مشــروع الدولــة اليهوديــة فــي ظــل غيــاب شــريك فلســطيني أو تفاهــم علــى 

))) محمــد أبــو غزلــة، تهجيــر ســكان غــزة بيــن تهديــد الاســتقرار وانتهــاك الأعــراف الدوليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، 
.2025  –  2022
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الحــل النهائــي، فالمخطــط الإســرائيلي يقــوم فــي بعــده الاســتراتيجي علــى خلــق حالــة مــن الهــدوء العــام 
لفتــرة طويلــة تصــل فــي مــا بعــد لتشــكيل مــن التفاهمــات علــى المســتوى الإقليمــي خصوصــاً مــع الــدول 

العربيــة »البراغماتيــة«))).
بداية التطبيع العربي كانت من معاهدة الســام المصرية – الإســرائيلية كامب دايفيد في عهد الســادات 
عــام 1979 وهــو اتفــاق علــى إقامــة علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة وثقافيــة. وفــي العــام 1993 وقعــت 
منظمــة التحريــر الفلســطينية »إعــان المبــادئ الفلســطيني – الإســرائيلي« مــع »إســرائيل« فــي أعقــاب 
محادثــات الســام التــي تــم الاعتــراف بهــا بإســرائيل ومنظمــة التحريــر وعرفــت باتفاقيــة أســلو التــي مهــدت 
لإقامــة حكــم ذاتــي للفلســطينيين فــي غــزة وأريحــا ثــم تطــور إلــى بنــاء الســلطة الفلســطينية))). كمــا لحــق 
الأردن بقطــاع التطبيــع مــع »إســرائيل« – اتفاقيــة وادي عربــة عــام 1994، ليصبــح ثانــي دولــة عربيــة 

توقــع اتفاقــا بعــد مصــر))).
تبــدو حصيلــة هــذه الاتفاقيــات الســابقة مخيبــة الآمــال فلــم يحقــق التطبيــع الإســرائيلي الســلوك العدائــي 
الإســرائيلي تجــاه العالــم العربــي بــل علــى العكــس تمامــاً، تعاملــت »إســرائيل« مــع الســام مــع مصــر علــى 
أنــه تحييــد للقــوة المصريــة الأمــر الــذي يطلــق يــد »إســرائيل« بعــد تحييدهــا مصــر وإخراجهــا مــن دائــرة 
الصــراع إلــى أحــكام الســيطرة علــى العالــم العربــي عبــر الســيطرة علــى الجــولان والضفــة الغربيــة وغــزة 
وغــزو لبنــان فــي 1982 ممــا أشــعل الحــرب العربيــة الإســرائيلية وقــد تمكنــت »إســرائيل« مــن حصــر القــوة 
العســكرية الفلســطينية فــي لبنــان وثبيــت وجودهــا فــي جنــوب لبنــان وإحــكام الســيطرة علــى الليطانــي))).

اســتمرت »إســرائيل« حتــى عــام 2026 فــي تعديهــا وانتهاكهــا علــى الرغــم مــن موجــة التطبيــع الثانيــة 
المتمثلــة فــي اتفاقيــات »ابراهــام« وانضمــام الإمــارات العربيــة المتحــدة كأول دولــة توقــع الاتفاقيــة مــع 
»إســرائيل« فــي )))2020. وتلتهــا البحريــن فــي العــام نفســه ومــن ثــم المغــرب والســودان بشــكل جزئــي 
والواضــح أن ســوريا تســير بنفــس الاتجــاه وتبقــى المملكــة العربيــة الســعودية الأكثــر تحفظــاً، ولكــن هنــاك 
ضغــط كبيــر مــن أجــل الانخــراط فــي عمليــة التطبيــع برعايــة أمريكيــة لا ســيما الضغــط الحاصــل فــي 

لبنــان.
أمــا الأهــداف المعلنــة لاتفــاق »ابراهــام« فتتلخــص بالتالــي تأجيــل خطــة الضــم الإســرائيلية لأراضــي 
فلســطينية وهــذا مــا كشــفته بنــود الاتفــاق وقــد أوضــح رئيــس وزراء »إســرائيل« »أن المقصــود التأجيــل 
وليــس إيقــاف الضــم وقــد غــاب عــن الاتفــاق التطــرق إلــى القضايــا الخلافيــة بيــن فلســطين و«إســرائيل«. 
لقــد اعتبــر الفلســطينيون أن هــذا الاتفــاق هــو طعنــة لمبــادرة الســام العربيــة والقمتيــن العربيــة والإســامية 

))) صحيفة السفير، بيروت 2002/3/29.
))) وكالة الأنباء الفلسطينية، وثيقة: نص المعاهدة بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل بيروت 1979.

.https://info.wafa.ps/ar-page-aspx?id=4888
))) مجلــة الدراســات الفلســطينية وثيقــة: معاهــدة الســام الأردنيــة الإســرائيلية، المجلــد 5، العــدد 20 خريــف 1994، 

بيــروت، ص 97.
.Swissinfo - 2006 / همام سرحان »بعد ربع قرن – حول مصر كامب دايفيد 24 أيلول (((

https://www.britanica.com/topic/Abraham-Accards - تاريخ الدخول 21/1/2026. 	(((
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وقــد ذهبــوا إلــى وصفــه بالاعتــداء علــى الفلســطيني وقــد رفضــت حمــاس رفضــاً قاطعــاً))). وهــذا مــا يفســر 
لنــا عمليــة 7 أكتوبــر حيــث كان الهــدف الرئيســي إعــادة الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية وتفعيلهــا علــى 

الســاحة الدوليــة.

• دعم السلام في الشرق الأوسط:

إن الاتفاقيــة فــي باطنهــا تعميــق للصــراع الــذي يهــدد أمــن المنطقــة برمتهــا، فالشــعب الفلســطيني يأمــل دعــم 
العــرب لقضايــاه فــي مواجهــة الاحتــال والتمســك بالمبــادرة العربيــة كحــد أدنــى للســام وبعــد هــذا الاتفــاق 

وجــد نفســه مضطــراً لتكثيــف العمــل الميدانــي وهــذا مــا حصــل))).
مرحلــة جديــدة للســام بيــن العــرب و«إســرائيل« فهــو يهــدف إلــى إجهــاض مبــادرة الســام العربيــة والقــرار 
242 والتســوية العادلة للاجئين الفلســطينيين والتي كانت شــروطاً مقدمة للتطبيع. وقد أزاحت الإمارات 
والبحريــن هــذه الشــروط والتــي مثلــت تجريــد الشــعب الفلســطيني مــن حقــه التاريخــي وأضعفــت الموقــف 
العربــي إضافــة إلــى الأهــداف المعلنــة فــإن هنــاك أهدافــاً اســتراتيجية مشــتركة تتمثــل فــي تطبيــق المجــال 
الحيــوي الإيرانــي فالعــداء الإســرائيلي والإماراتــي لإيــران ليــس بالأمــر الجديــد فــكلا الطرفيــن يســعى لمنــع 
الهيمنــة الإيرانيــة علــى الشــرق الأوســط إضافــة إلــى مواجهــة النفــوذ التركــي / القطــري فــي ليبيــا ومحاصــرة 
القــوة الصاعــدة التركيــة وحصــر تمددهــا ومحاولــة الاقتــراب الإســتراتيجي مــن الجزائــر وتونــس التــي لطالمــا 
أكــدت مــراراً أن التطبيــع خيانــة عظمــة إن »إســرائيل« ســعت مــن خــال اتفاقيــات التطبيــع مــع دول 

الطــوف أولًا وحاليــاً اتفاقيــات أبراهــام إلــى تحقيــق جملــة أهــداف:

1- ضمــان التفــوق العســكري والأمنــي لإســرائيل وبالتالــي كل الــدول المطبّعــة تكــون تابعــاً اقتصاديــاً 
لإســرائيل.

2- تحقيــق الغــرف الجيوبولوتيكــي لإســرائيل فــي منطقــة الخليــج العربــي بمواجهــة الخطــر الإيرانــي الــذي 
تخشــاه وبذلــك تحكــم قبضهــا علــى مقــدرات المنطقــة.

3- تحويــل منطقــة الخليــج العربــي إلــى بوابــة عبــور لإســرائيل إلــى كامــل الشــرق الأوســط واســتخدامها 
ــا))). للوصــول لأفريقي

تظهــر اتفاقيــات ابراهــام والتوجــه المتســارع نحــو التطبيــع مــع »إســرائيل« تحــولًا اســتراتيجياً عميقــاً فــي 
خريطــة التحالفــات الإقليميــة، إذ لــم يعــد الصــراع الإســرائيلي – العربــي هــو المحــدد الرئيســي لمواقــف 
بعــض الأنظمــة العربيــة، بــل أصبــح هاجــس الأمــن والرهانــات الاقتصاديــة والتقــارب مــع واشــنطن دافعــاً 
أساســياً لتطبيــع العلاقــات ولــو علــى حســاب القضيــة الفلســطينية ومــع أن هــذه الاتفاقيــات تقــدم مــن قبــل 

))) مكرم السعدي، باحث في الشؤون الإستراتيجية، 8 أكتوبر /ت1 2020 الجزيرة.
))) المصدر نفسه.

))) د. محمــد عاصــي، دور مجلــس الامــن فــي حفــظ الســام العالمــي وحــل النزاعــات الدوليــة )حالــة أفريقيــا والشــرق 
الأوســط(، أطروحــة جامعيــة أعــدت لنيــل شــهادة الدكتــوراه – الجامعــة الإســامية، خلــدة 2025 – 2026، ص 312.
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البعــض علــى أنهــا مدخــل إلــى الســام والاســتقرار إلا أنهــا أدت إلــى تعميــق الانقســام العربــي وتهميــش 
قضيــة فلســطين وزيــادة الضغــط علــى الــدول الرافضــة لهــذا المســار.

بالعــودة إلــى تصريحــات نتنياهــو بتاريــخ 26/12/2025 بشــأن الاعتــراف بأقليــم أرض الصومــال التابــع 
لجمهوريــة الصومــال، كدولــة مســتقلة ذات ســيادة ومــا أثارتــه مــن ردود فعــل شــاجبة، »إســرائيل« بهــذا 
الاعتــراف تحــاول تقســيم الصومــال وتطويــق مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية فــي البحــر الأحمــر 
إليهــا باعتبــار أن  بــروز هــذا التصــرف كمســألة قانونيــة تســتدعي التطــرق  المنــدب، كمــا أن  وبــاب 
»إســرائيل« »هــي الجهــة الوحيــدة التــي أقدمــت علــى هــذا الاعتــراف الــذي يرتبــط بمبــدأ الســامة الإقليميــة، 
وعــدم التدخــل بالشــؤون الداخليــة للــدول والالتــزام بعــدم الاعتــراف بالأوضــاع غيــر المشــروعة. فمســألة 
الاعتــراف بالــدول خاضعــة لقيــود وضوابــط قانونيــة دوليــة تهــدف إلــى حمايــة الاســتقرار الدولــي ومنــع 

تفــكك الــدول القائمــة.
لقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الاستشــاري بشــأن نامبيــا عــام 1971 علــى مبــدأ عــدم 
الاعتــراف بالأوضــاع غيــر المشــروعة، كذلــك كرســت هــذا المبــدأ لجنــة القانــون الدولــي فــي مشــروعها 
حــول مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً لعــام 2001 فــي المــادة 41 والتــي نصــت 
علــى إقنــاع الــدول علــى الاعتــراف بــأي وضــع نشــأ نتيجــة انتهــاك جســيم لقاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون 

الدولــي))).
يبــرز الــدور الســعودي بوصفــه أحــد العوامــل القليلــة القــادرة علــى إعــادة الربــط بيــن السياســة والقانــون فــي 
القضيــة الفلســطينية، فالتأكيــد الســعودي المتكــرر علــى أن أي تطبيــع مــع »إســرائيل« يجــب أن يســبقه 
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة)))، يعكــس إدراكاً سياســياً لأهميــة الاعتــراف الدبلوماســي كورقــة ضغــط 

قانونيــة وسياســية فــي آن واحــد.
كمــا أن تمســك المملكــة بمرجعيــة مبــادرة الســام العربيــة يعيــد التأكيــد علــى مركزيــة القانــون الدولــي ولا 
ســيما مبــدأ عــدم جــواز الاســتيلاء علــى الأراضــي بالقــوة، وهــو مــا يمنــح هــذا الموقــف بعــداً قانونيــاً يتجــاوز 
الخطــاب السياســي ويمكــن فــي حــال تفصيلــه عربيــاً أن يشــكل دعمــاً لتحــركات قانونيــة فلســطينية أمــام 

المحاكــم الدوليــة))).
لقــد تــم الاعتــراف بالقضيــة الفلســطينية فــكان للمملكــة العربيــة الســعودية دوراً رائــداً علــى هــذا الصعيــد، 

ولكــن هــذه القضيــة تتــآكل مــع توســع نفــوذ »إســرائيل« والانخــراط فــي اتفاقيــات إبراهــام.
لــم يعلــن مــوت ســايكس بيكــو رســمياً ولكــن مــا يحصــل مــن تطــورات متســارعة داخــل فلســطين امتــداداً 
إلــى ســوريا )الجــولان( وغيــاب الاســتقرار )الداخلــي( إلــى الضغــط الحاصــل علــى لبنــان يشــير إلــى شــرق 
أوســط جديــد بحــدود جديــدة فــي ظــل هيمنــة إســرائيلية أمريكيــة ومــا الإعــان عــن مجلــس الســام فــي 
غــزة برئاســة ترامــب إلا تمثيــل لأهــم تجليــات هــذا المشــروع الــذي يترافــق مــع إبعــاد وشــلل الأمــم المتحــدة.

))) د. خضر ياسين، قراءة قانونية في اعتراف نتنياهو بإقليم الصومال »محكمة« تاريخ النشر 2025/12/30.
))) وزارة الخارجية السعودية، 2024، العربية نت.

))) رويتر 2025.
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الخاتمة
منــذ العــام 1948 تمــارس »إســرائيل« سياســة ممنهجــة لتهجيــر الفلســطينيين مــن أرضهــم.. مــا يشــكل 
خرقــاً واضحــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة لا ســيما 425 – 242 – 338 – 181 – 194 والتوســع 
والاحتــال وقضيــة الأراضــي فــي لبنــان وفلســطين. ففــي مرحلــة أولــى تــم تهجيــر مــا يقــارب 750,000 
إنســان فلســطيني إلــى دول الجــوار ســوريا، الأردن ولبنــان بعــد صــدور القــرار 181 فــي ت1 1947 
والــذي دعــا إلــى تقســيم فلســطين وعلــى الرغــم مــن صــدور القــرار 194 الــذي تقــرر فيــه وجــوب الســماح 
بالعــودة فــي أقــرب وقــت للاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم ودفــع تعويضــات للذيــن يقــررون عــدم 
العــودة إلا أن »إســرائيل« اســتمرت فــي حروبهــا ضــد الفلســطينيين حتــى عمليــة طوفــان الأقصــى ت1 
2023 والتــي دفعــت »إســرائيل« إلــى تدميــر غــزة وإصــدار الأوامــر بالتهجيــر إلــى مصــر والأردن أو 
الســعودية فــي عمليــة اعتبــرت تهجيــراً قســرياً أقــرب منــه إلــى جريمــة حــرب وإبــادة ضــد الإنســانية وفــي 
انتهــاك واضــح للقانــون الدولــي الإنســاني واتفاقيــات جنيــف الأربعــة وكل القــرارات الدوليــة وميثــاق الأمــم 

المتحــدة.
إن مســتقبل القضيــة الفلســطينية والتوســع الإســرائيلي الراهــن يبقــى مرهونــاً بإعــادة الاعتبــار إلــى التكامــل 
بيــن السياســة والقانــون، فالقانــون الدولــي يفقــد قدرتــه علــى الــردع دون دعــم سياســي والسياســة دون 
ســند قانونــي تتحــوّل إلــى مســاومات تفتقــر إلــى الشــرعية مــن هنــا فــإن أي مقاربــة حــادة لحمايــة القضيــة 
الفلســطينية تقتضــي تجــاوز الانقســام السياســي وإعــادة توظيــف الأدوات القانونيــة ضمــن اســتراتيجية 
سياســية موحــدة، تجعــل المســاءلة الدوليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الصــراع وليــس مجــرد شــعار أخلاقــي أو 

خطــاب تضامنــي.
توصلنا إلى النتائج التالية:

1- الانتهــاكات الإســرائيلية ولا ســيما القصــف العشــوائي واســتهداف المدنييــن وتدميــر الأعيــان المدنيــة 
فــي لبنــان وفلســطين تنــدرج قانونــاً ضمــن جرائــم الحــرب، وقــد ترتقــي إلــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة، 
لتوافــر العناصــر الماديــة والمعنويــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات جنيــف ونظــام رومــا الأساســي. كمــا 
أن إســرائيل انتهكــت كل القــرارات الدوليــة المتعلقــة بفلســطين ولبنــان لا ســيما 242 – 338 – 425 

.1701 –
إلــى  بــل  الدوليــة  القانونيــة  القواعــد  فــي  نقــص  إلــى  يعــود  لا  وغيابهــا،  المســاءلة  آليــات  عجــز   -2
تعطيــل متعمــد لآلياتهــا، خاصــة عبــر الاســتخدام السياســي لحــق النقــض )الفيتــو( داخــل مجلــس الأمــن، 
والضغــوط التــي تمــارس علــى المؤسســات القضائيــة الدوليــة. ممــا أدى إلــى شــلل مجلــس الأمــن وتقيــد 

عمــل المؤسســات.
3- تمــت إحالــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي ووزيــر حربــه إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة ولــم يتــم تنفيــذ 
الادعــاء بهــم. مــا يؤكــد عــدم احتــرام إســرائيل للقــرارات الدوليــة مــن جهــة وللقضــاء الدولــي مــن جهــة 
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أخــرى.
4- غيــاب دور فاعــل للعــرب عبــر الجامعــة العربيــة وانقســام الــدور العربــي، إلــى جانــب اختــال النظــام 
الدولــي. أســهما بشــكل مباشــر فــي تكريــس ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب واســتمرار الانتهــاكات دون رادع 

فعال.

قادتنا هذه النتائج إلى التوصيات التالية:

1- علــى المســتوى المؤســس الدولــي: تفعيــل الأمــن والحــد مــن تســييس أدواتــه ويضمــن عــدم تعطيــل 
المســاءلة في قضايا الجرائم الدولية الجســيمة ليكون المرجع الوحيد للحفاظ على الأمن والســلم الدوليين 

وإعــادة الاعتبــار والــدور للأمــم المتحــدة كوســيط بيــن الــدول لحــل النزاعــات.
2- علــى مســتوى القضــاء الدولــي: تفعيــل مبــدأ ولاة القضــاء العالميــة أمــام المحاكــم الوطنيــة فــي الــدول 
التــي تســمح تشــريعاتها بذلــك ودعــم اســتقلال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وحمايتهــا مــن الضغــوط الدوليــة.

3- علــى مســتوى العالــم العربــي: العمــل علــى الوحــدة الفلســطينية أولًا وتمســك أهــل غــزة بأرضهــم 
والالتــزام والمطالبــة بحــل الدولتيــن، إضافــة إلــى موقــف عربــي موحــد داعــم لمصــر والأردن ولبنــان ووجــود 
رؤيــة عربيــة شــاملة بشــأن إعــادة إعمــار قطــاع غــزة وممارســة ضغــط دولــي وإقليمــي لتطبيــق القــرارات 
الدوليــة ذات الصلــة وتوثيــق الانتهــاكات الإســرائيلية فــي لبنــان وفلســطين وإنشــاء آليــات تنســيق لإعــداد 

ملفــات قضائيــة قابلــة للتقاضــي أمــام المحاكــم الدوليــة.

وعليــه، نــرى أن أزمــة المســاءلة بالنســبة لإســرائيل تكمــن فــي النظــام الدولــي الــذي يــوازن بيــن القــوة 
والعدالــة بميــزان مختــل. فهــل يســتطيع القانــون الدولــي، فــي ظــل هــذا الاختــال البنيــوي، أن يســتعيد دوره 

كمرجعيــة إنســانية ملزمــة؟ أم أنــه ســيظل خاضعــاً لمنطــق القــوة فــي النظــام الدولــي المعاصــر؟
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